
THE INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

واقع الجمعيات الخيرية
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008

دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية

سلسلة تقارير خاصة رقم )66(

كانون أول   2008

تصدر هذه السلسلة عن دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية





عناوين مكاتب الهيئة

المقر الرئيسي
رام الله - خلف مقر المجلس التشريعي الفلسطيني

مقابل مركز الثلاسيميا 
ص. ب. 2264

هاتف: 2987532 \ 2986958 2 972 +  
فاكس: 2987211 2 972 + 
e-mail: ichr@ichr.ps

 www.ichr.ps

المكاتب الفرعية
مكتب الشمال:

نابلس
 شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1 

هاتف: 2335668 9 972 +
فاكس: 2336408 9 972 +

مكتب الوسط وجنوب غزة:
خان يونس

شارع جلال - عمارة الفرا - ط4
فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 8  972 +
فاكس: 2060443 8  972 +

مكتب الوسط:
رام الله

خلف مقر المجلس التشريعي الفلسطيني
مقابل مركز الثلاسيميا

هاتف: 2960241 2 972+
فاكس: 2987211 2 972+

مكتب غزة والشمال:
الرمال

مقابل المجلس التشريعي
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 8 972 +
فاكس: 2845019 8 972 +

مكتب الجنوب:
الخليل

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 972 +
فاكس: 2211120 2 972 +

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 فوق البنك العربي 

هاتف: 2750549 2 972+
فاكس: 2746885 2 972+





إعداد

آية عمران

حازم هنية

عائشة أحمد





المحتويات

9• تقديم

11• المقدمة

13• الإطار القانوني لحماية الحق بتأسيس الجمعيات

الانقسام  بعد  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الجمعيات  واقع  عن  عامة  خلفية   •
14السياسي 

16أولًا: الانتهاكات المتعلقة بالتسجيل

20ثانياً: الاعتداء على الجمعيات 

20   1- اقتحام الأجهزة الأمنية لمقرات الجمعيات 

23   2- التدخل في إدارة الجمعيات

27   3- تجميد حسابات الجمعيات البنكية

29   4- ممارسة وزارة الداخلية صلاحيات التدقيق المالي ومتابعة التقارير المالية والإدارية

33   5- ملاحقة واعتقال رؤساء الجمعيات والعاملين فيها

35ثالثاً: الانتهاكات المتعلقة بحل وإغلاق الجمعيات

35   1- حل الجمعيات 

38   2- إغلاق الجمعيات

42 • الاستنتاجات

43 • التوصيات

45 • الملاحق





9

تقديم:

أشكال  أهم  إحدى  الأهلية،  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  تأسيس  في  الحق  يعد 
الإنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة  كفلتها  التي  السياسية  الحياة  في  المشاركة 
في  الخيرية  الجمعيات  “واقع  التقرير  هذا  إصدار  ويأتي  الوطنية،  والتشريعات 
الهيئة  سياسة  ليعكس   ”2008 العام  خلال  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق 
لرصد  والحثيث  الدائم  السعي  في  المظالم”،  “ديوان  الإنسان  لحقوق  المستقلة 

وضع الحقوق وحماية الحريات الأساسية. 

الخيرية  الجمعيات  لها  تعرضت  التي  الانتهاكات  أنماط  التقرير  هذا  ويشخص 
والهيئات الأهلية خلال العام 2008، في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء 
في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويحللها بشكل منهجي وحقوقي، ويستخلص من 
تحليله جملة الاستنتاجات والتوصيات التي تود الهيئة متابعتها مع صناع القرار 
وأصحاب العلاقة، لتبقى منظومة الحقوق والحريات الأساسية هي المؤشر على 

مبدأ احترام السلطات العامة لمبدأ سيادة القانون ورفعته.    

	

مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية

المحامي

صلاح الدين موسى





مقدمة:

تمتع العمل الأهلي بخصوصية واضحة في السياق الفلسطيني، إذ عملت الجمعيات 
الخيرية والهيئات الأهلية خلال سنوات الكفاح على دعم حركة النضال الوطني 
الفلسطيني، وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذ عمل الجمعيات والهيئات 
الجمعيات  الوطني، بحيث أصبحت  المشروع  بناء  بعداً جديداً في إطار  الأهلية 
والهيئات الأهلية أداة من أدوات التطور الاجتماعي والثقافي، ووسيلة هامة من 
لقطاع  تقدمها  التي  الخدمات  وذلك من خلال  المهمشة  بالفئات  النهوض  وسائل 

عريض من المجتمع، أطفالًا وشباباً ونساء وشيوخاً.

 وفي الوقت الذي كان فيه المجتمع الفلسطيني في أمس الحاجة لهذه الجمعيات، 
وفي الوقت الذي أصبح فيه عمل الجمعيات يشكل لبنة أساسية من لبنات تطوير 
المجتمع المدني، جاء العام 2007 ليشكل مفترقاً هاماً في عمل الجمعيات الخيرية 
والهيئات الأهلية، فعلى إثر حالة الانقسام طالت العديد من الجمعيات الخيرية في 

كل من الضفة الغربية وقطاع غزة موجة من الاعتداءات أثرت على نشاطها.

 وما زالت الجمعيات خلال العام 2008 تتعرض لأشكال مختلفة من الانتهاكات 
الأهلية  والهيئات  الجمعيات  وتأسيس  إنشاء  في  الحق  بحرية  مساساً  يشكل  ما 
والعمل في إطارها على نحو يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون 

الأساسي، وقانون الجمعيات رقم )1( لسنة  2000 ولائحته التنفيذية.

 وفي هذا السياق وثقت الهيئة العديد من الحالات، كما تلقت العديد من الشكاوى 
والإفادات التي تعكس وجود هذه الانتهاكات.

  وعليه فإن الهيئة ومن خلال هذا التقرير تعرض لأبرز الانتهاكات التي تعرضت 
لها الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 
2008، من خلال تسليط الضوء على كل انتهاك على حدة، بالإضافة إلى التعرض 
لآثار وانعكاسات هذه الانتهاكات على حرية الحق في إنشاء جمعيات وعلى عمل 
هذه الجمعيات وخدماتها المقدمة لشريحة واسعة من المواطنين، وذلك بالاعتماد 
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على توثيقات الهيئة والشكاوى التي تلقتها على مدار العام،  والإفادات التي أدلى 
بها المتضررون من جراء وقوع هذه الانتهاكات، هذا بالإضافة إلى المعلومات 
التي تم الحصول عليها مباشرة من وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال في 

الضفة الغربية، ووزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة.

والتي ستعمل  والتوصيات  النتائج  إلى مجموعة من  التقرير  هذا  وأخيراً خلص 
تكفل  سليمة  قانونية  بيئة  لتوفير  العلاقة  ذات  الجهات  مع  متابعتها  على  الهيئة 

للجمعيات ممارسة نشاطاتها وفقاً لأحكام القانون.
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الإطار القانوني لحماية الحق بتأسيس الجمعيات

إذ  الجمعيات،  تأسيس  في  الحق  حماية  الإنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  كفلت 
نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة )22( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الجمعيات مع الآخرين،  الحق في تكوين  أنه “لكل فرد  المدنية والسياسية على 
ولا يجوز فرض القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، 
القومي  الأمن  لصيانة  وذلك  ديمقراطي،  مجتمع  في  ضرورية  تدابيراً  وتشكل 
العامة وحماية  العامة والآداب  العام أو حماية للصحة  العامة والنظام  والسلامة 
القوات  أفراد  المادة دون إخضاع  أو حرياتهم، ولا تحول هذه  لحقوق الآخرين 

المسلحة ورجال الشرطة للقيود القانونية على ممارسة هذا الحق”.

كما كفلت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الحق بتأسيس الجمعيات حيث نصت 
المادة )20( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل شخص الحق في 

الاشتراك في الجمعيات السلمية”.  

الفلسطيني في  المواطن  الفلسطينية حق  التشريعات  فقد كفلت  ومن جهة أخرى 
المشاركة بالحياة السياسية وحقه في تأسيس الجمعيات، فقد نصت الفقرة الثانية 
من المادة )26( من القانون الأساسي على أنه “للفلسطينيين حق المشاركة في 
الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية، تشكيل 
وفقاً  الشعبية  والمؤسسات  والأندية  والروابط  والاتحادات  والجمعيات  النقابات 
للقانون”، كما نصت المادة )1( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية 
رقم )1( لسنة 2000 على أنه “للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي 
والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات 

الأهلية وفقاً للقانون”.       

الجمعيات  لقانون  التنفيذية  اللائحة  من   )2( المادة  من  الأولى  الفقرة  وجاءت 
لتنص على أن “لكل فلسطيني الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات 
والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف 

لا يبتغي منها اقتسام الربح”.
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خلفية عامة عن واقع الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بعد الانقسام السياسي:

فمنها  مختلفة  ميادين  في  نشاطات  الأهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  تمارس 
من  الهيئة  عليها  حصلت  لمعلومات  ووفقاً  والصحية،  والثقافية،  الاجتماعية، 
وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال ووزارة الداخلية في الحكومة المقالة، 

بلغ عدد الجمعيات المسجلة حتى تاريخ كتابة التقرير نحو )4000( جمعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت في الضفة الغربية خلال العام 2007 مراسيم 
نصوص  مع  تتعارض  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  من  وقرارات  رئاسية 
قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية ونصوص القانون الأساسي وهي على النحو 

التالي:

سلطة  الداخلية  وزير  منح  بشأن   2007 لسنة   )16( رقم  الرئاسي  المرسوم   -
مراجعة جميع تراخيص الجمعيات.1  

تمارس  التي  الجمعيات  بشأن   2007 لسنة   )8( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   -
نشاطات مخلة بالقانون.2

- قرار وزير الداخلية رقم )20( لسنة 2007، والذي صار بموجبه لزاماً على 
الجمعيات مراجعة الجهات الأمنية استكمالًا لإجراءات التسجيل.3 

 

وفي قطاع غزة اشترطت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على كافة الجمعيات 
طالبة التسجيل تقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك لإتمام إجراءات التسجيل.4

   انظر الملحق رقم )1(. 1

   انظر الملحق رقم )2(. 2

   انظر الملحق رقم )3(. 3

   انظر الملحق رقم )4(. 4
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كما تم حل حوالي )123( جمعية خيرية في الضفة الغربية خلال العام 2007، 
في حين تم حل حوالي )98( جمعية خيرية في قطاع غزة.5

انعكس واقع الجمعيات والهيئات الأهلية خلال العام 2007 على عمل الجمعيات 
والهيئات الأهلية خلال العام 2008،  إذ بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الضفة 
الغربية خلال العام 2008 نحو )263( جمعية، في حين تم تسجيل )35( جمعية 
في قطاع غزة،6 وتشير التوثيقات والشكاوى الواردة إلى الهيئة، بالإضافة إلى 
المعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة الداخلية في حكومة تسيير ووزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة، إلى أنه تم حل )59( جمعية في الضفة الغربية، في 

حين تم حل )171( في قطاع غزة خلال هذا العام. 

الحكومة  في  الداخلية  ووزارة  الأعمال  تسيير  حكومة  في  الداخلية  وزارة  من  الهيئة  عليها  لمعلومات حصلت  وفقاً      5
المقالة. 

الحكومة  في  الداخلية  ووزارة  الأعمال  تسيير  حكومة  في  الداخلية  وزارة  من  الهيئة  عليها  لمعلومات حصلت  وفقاً      6
المقالة.
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أولًا:
الانتهاكات المتعلقة بالتسجيل

ليرسم   2000 لسنة   )1( رقم  الأهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قانون  جاء 
لأحكام  وفقاً  مسجلة  تعتبر  حتى  تسلكها  أن  الجمعية  على  ينبغي  الذي  الطريق 
تقديم  الهيئة  أو  الجمعية  قيام  "مؤسسي  القانون على ضرورة  إذ نص  القانون، 
طلب خطي مستوف للشروط إلى الدائرة المختصة  في وزارة الداخلية، وموقع 
الهيئة،  أو  الجمعية  والتوقيع عن  بالتسجيل  المفوضين  المؤسسين  من  ثلاثة  من 
التأسيسية،  اللجنة  أعضاء  من  موقعة  الأساسي  النظام  من  نسخ  بثلاث  ومرفق 
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال 
مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه، وإذا انقضت مدة الشهرين على ورود 

الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون".7

1- الانتهاكات المتعلقة بالتسجيل في الضفة الغربية

إثر إعلان حالة الطوارئ صدر المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2007، والذي 
والهيئات  الجمعيات  كافة  تراخيص  مراجعة  سلطة  الداخلية  وزير  بموجبه  منح 
الأهلية العاملة،8 طلب من كافة الجمعيات التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها 

خلال أسبوع من تاريخه.9 

انعكس هذا المرسوم بصورة مباشرة آنذاك على حق المواطن الفلسطيني بتشكيل 
الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  من   )20( المادة  مع  يتنافى  بما  الجمعيات 
والمادة)22( من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والفقرة الثانية من 
المادة )26( من القانون الأساسي، كما مس المرسوم المذكور بحقوق الجمعيات 
التي تم تسجيلها في ظل القانون رقم )1( لسنة 2000، إذ بموجب هذا المرسوم 

   انظر المادة )4( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم )1( لسنة 2000. 7
   انظر المادة )2( من المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2007. 8
   انظر المادة )3( من المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2007. 9
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تم إلغاء التسجيل السابق، بحيث صار لزاماً على كل جمعية تقديم طلب تسجيل 
جديد.

وعدا عن أثر المرسوم الرئاسي المباشر على الجمعيات خلال العام 2007، فقد 
الجمعيات خلال  تسجيل  مباشر على  أثر غير  المرسوم  لهذا  أن  الهيئة  لاحظت 

العام 2008.

إذ لاحظت الهيئة قيام )136( جمعية وهيئة أهلية تحت التأسيس بتقديم طلبات 
تسجيل لدى وزارة الداخلية خلال العام 10،2008 دون أن تحصل على شهادات 
تسجيل، رغم مرور مدة الشهرين التي نص عليها القانون،11 بالرغم من حصول 
هذه الجمعيات على شهادات ترخيص من وزارات الاختصاص، مما اضطر بعض 
الجمعيات كجمعية ملتقى الإيمان الخيرية في مدينة نابلس12 اللجوء إلى القضاء، 
خصوصاً وأن الفقرة الثالثة من المادة )4( من قانون الجمعيات نصت على أنه 
"إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو 
الهيئة مسجلة بحكم القانون"، كما نصت الفقرتين الأولى والثانية من المادة )18( 
من اللائحة التنفيذية رقم )9( لسنة 2003 لقانون الجمعيات على أنه "في حال 
تسلُّم الطلب وملحقاته وفقاً للمادتين )12( و )13( من هذه اللائحة، تسلِّم الدائرة 
ووصف  الاستلام  تاريخ  يبين  طلبهم  باستلام  إشعاراً  الطلب  مقدمي  للمؤسسين 
المرفقات المستلمة وأسماء مقدمي الطلب، ويتضمن الإشعار رقما تسلسلياً يصبح 
لاحقاً رقم تسجيل الجمعية لدى وزارة الداخلية عند الموافقة على طلب التسجيل، 
أو  الطلب  الطلب دون إصدار قرار برفض  استلام  بعد مرور شهرين على  أو 
لقانون الجمعيات فقد نصت على  التنفيذية  المادة )23( من اللائحة  قبوله"، أما 
حال  في  الحكمي  التسجيل  أو  الوزارة،  لدى  الجمعية  تسجيل  على  "يترتب  أنه 
الشخصية  الجمعية،  منح  الوزارة،  رد  دون  الطلب  تقديم  على  الشهرين  مرور 
الاعتبارية وحقوقها، مثل: الذمة المالية المستقلة، الأهلية، وحق التقاضي في كل 
    وفقاً لمعلومات أفاد بها السيد أحمد أبو زينة، المستشار القانوني في دائرة المنظمات غير الحكومية في وزارة داخلية  10
الغربية  الجمعيات في الضفة  بتاريخ 2008/12/1، وقد جاء توزيع هذه  حكومة تسيير الأعمال خلال مقابلة أجريت معه 
قلقيلية، 4 جمعيات في طولكرم، 16  أريحا،3 جمعيات في  الآتي: جمعيتين في محافظة سلفيت، جمعيتين في  النحو  على 
جمعية نابلس، 14 جمعية في الخليل، 36 جمعية في رام الله، 20 جمعية في جنين، 22 جمعية في بيت لحم، و 17 جمعية 

في القدس. 
   انظر المادة )4( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم )1( لسنة 2000.  11

   رفعت الدعوى تحت رقم 2008/186 لدى محكمة العدل العليا، وما زالت منظورة أمام القضاء حتى تاريخ كتابة  12
هذا التقرير. 
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ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها، والحق في تملك الأموال المنقولة وغير 
بإبراز  التسجيل  إثبات  ويمكن  والمساعدات،  والتبرعات  الهبات  وتقبل  المنقولة 
شهادة التسجيل التي تصدرها الوزارة أو إشعار استلام الطلب الذي مر شهران 

على تقديمه لدى الدائرة دون استلام قرار برفضه". 

 مما يشير إلى مخالفة دائرة تسجيل الجمعيات في وزارة داخلية حكومة تسيير 
الأعمال نصوص قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية من حيث اعتماد الدائرة نظام 
الترخيص بدلًا من نظام التسجيل، بحيث يتوقف تسجيل الجمعية من عدمه على 
قرار وزير الداخلية حتى لو كانت الجمعية مستوفية كافة الشروط القانونية، على 
متى  القانون  بحكم  مسجلة  الجمعية  اعتبرا  ولائحته  الجمعيات  قانون  أن  الرغم 

استوفت الشرائط القانونية بغض النظر عن قرار وزارة الداخلية. 

رقم   الداخلية  وزير  قرار  تطبيق  استمرارية  التسجيل صعوبة  عملية  زاد  ومما 
)20(  لسنة 2007 والذي نص على أنه “استكمالًا لإجراءات تسجيل الجمعيات 
الحكومية  غير  للمنظمات  العامة  الإدارة  من  يطلب  الأهلية  والهيئات  الخيرية 
المعنية  الأمنية  الجهات  مراسلة  التالية،  الإجراءات  اتخاذ  العامة  والشؤون 
الداخلية،  بوزارة  المختصة  الدوائر  لدى  التسجيل  طالبة  الجمعيات  بخصوص 
ومراسلة الجهات الأمنية بخصوص الجمعيات المسجلة التي لم تخضع للفحص 

الأمني”. 

لقد شكل هذا القرار مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة )2( من اللائحة التنفيذية 
لقانون الجمعيات والتي نصت على أنه “ يجب أن يستند قرار الرفض إلى واحد 
أو أكثر من الأسباب الآتية: أ- عدم احتواء الطلب على المعلومات أو الملحقات 
المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رغم طلب الدائرة من المؤسسين استكمال 
هذه المعلومات والملحقات، ب- مخالفة النظام الأساسي الملحق بالطلب لقانون 
الجمعيات أو لهذه اللائحة رغم طلب الدائرة من المؤسسين تصحيح هذه اللائحة، 
ج- مخالفة أهداف الجمعية للقانون، د- مخالفة الطلب لشروط التسجيل المبينة في 
هذه اللائحة، ه- أغلبية المؤسسين من غير الفلسطينيين، و- اسم الجمعية مخالف 
للنظام العام والآداب العامة أو يطابق تماماً اسم جمعية قائمة رغم طلب الدائرة 
من المؤسسين تغيير الاسم.”، كما شكل القرار مخالفة لنص الفقرة  الرابعة من 
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ذات المادة والتي نصت على أنه “لا يجوز أن يكون الباعث وراء رفض طلب 
التسجيل انتماء المؤسسين السياسي أو أهداف الجمعية المشروعة”.

ب- الانتهاكات المتعلقة بالتسجيل في قطاع غزة

وزارة  في  العامة  الشؤون  دائرة  عام  مدير  البيك  ثروت  السيد  به  أفاد  لما  وفقاً 
داخلية الحكومة المقالة في قطاع غزة، بأن الدائرة استقبلت كل طلبات التسجيل 
البالغ عددها )70( طلباً، وعملت على إصدار القرار بقبول التسجيل أو رفضه، 
أو الطلب من الجمعية طالبة التسجيل استكمال أوراقها لإتمام متطلبات التسجيل 

دون تجاوز مدة الشهرين التي حددها القانون.13

وقد لاحظت الهيئة في هذا السياق قيام وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بفرض 
تقديم تعهد بحسن السيرة والسلوك  على الجمعيات طالبة التسجيل، ولم تلغ وزارة 
الداخلية هذا المتطلب إلا خلال شهر أيلول من العام 2008، بناء على رفض شبكة 
المنظمات الأهلية في قطاع غزة هذا الإجراء المخالف، إذ وضحت المواد )12( 
الجمعية  تسجيل  محتويات طلب  الجمعيات  لقانون  التنفيذية  اللائحة  من  و)13( 
السيرة  اللائحة على اشتراط تعهد حسن  لم تأت  ثم  الطلب، ومن  وملحقات هذا 

والسلوك كمتطلب لاستكمال متطلبات التسجيل.

 وفقاً لمقابلة أجراها باحث الهيئة مع السيد ثروت البيك بتاريخ 2008/12/8.   13
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ثانياً:
الاعتداء على الجمعيات 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في    2008 العام  خلال  الهيئة  رصدت 
مجموعة من الاعتداءات  التي تعرضت لها الجمعيات والتي أثرت على عملها 

وطريقة ممارستها لنشاطاتها.

1- اقتحام مقرات الجمعيات 

نصت المادة )41( من قانون الجمعيات على أنه "لا يجوز وضع اليد على أموال 
جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي مركز من مركزها وفروعها إلا 

بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة".

 )3( رقم  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )39( المادة  نصت  السياق  هذا  وفي 
لسنة 2001 على أن “دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا 
بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص 
يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، 

أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة”.

أ- اقتحام مقرات الجمعيات في الضفة الغربية

الخيرية  الجمعيات  من  عدد  مقرات  اقتحام   2008 العام  خلال  الهيئة  رصدت 
وتخريب  العبث ومصادرة  الاقتحامات عن  هذه  أسفرت  كما  الأهلية،  والهيئات 

محتوياتها.
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وفي مقابلة أجرتها الهيئة مع السيدة فدوى الشاعر، مدير عام دائرة المنظمات 
التي  الحالات  بعض  هناك  أن  إلى  أشارت  الداخلية،  وزارة  في  الحكومية  غير 
تتطلب التدخل السريع من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يتعذر معه الحصول 

على قرار قضائي يبيح دخول مقرات الجمعيات.14 

 وبالنظر إلى التوثيقات والشكاوى الواردة إلى الهيئة، وجدت الهيئة أن الاقتحام 
المتكرر لمقرات الجمعيات ليس بالمسألة الاستثنائية وإنما بات ممارسة شبه اعتيادية 
مما يشكل مخالفة لقانون الجمعيات وقانون الإجراءات الجزائية، ففي هذا السياق 
وثقت الهيئة اقتحام المخابرات العامة في مدينة قلقيلية مصنع الأطراف الصناعية 
الجمعية  محتويات  بتاريخ 2008/8/1 ومصادرة  للتأهيل  قلقيلية  لجمعية  التابع 
من ماكنة تصوير وجهاز فاكس وكراسي بلاستكية وقرطاسية، كما وثقت قيام 
جهاز المخابرات العامة باقتحام مركز تفوح للثقافة والفنون بتاريخ  2008/8/6 
إذ أسفر الاقتحام عن مصادرة 12 جهاز حاسوب، إضافة إلى مصادرة أجهزة 
قيام  الهيئة  وثقت  آخر  وعلى صعيد  داتاشو.  وجهاز عرض  والفاكس  الطابعة 
بتاريخ  الخيرية  الظاهرية  باقتحام جمعية  الخليل  الوقائي في مدينة  جهاز الأمن 
2008/8/6، كما قامت بمصادرة محتويات الجمعية من ماكنة تصوير، وجهاز 
المخابرات  اقتحام جهاز  الهيئة  فاكس، وكراسي بلاستيكية وقرطاسية، ووثقت 
مقر جمعية ملتقى الإيمان في مدينة نابلس بتاريخ 2008/8/8، إذ تمت مصادرة 
المصاحف،  أثاث ومكتبة كبيرة، كما تمت مصادر  الجمعية من  كافة محتويات 

حتى المطبخ لم تسلم أدواته، وكذلك الخزائن المعلقة بالحائط.15

ب- اقتحام مقرات الجمعيات في قطاع غزة

لاحظت الهيئة خلال العام 2008 تعرض عدد من الجمعيات في القطاع للاقتحام 
من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة وبمشاركة 
هذه  محتويات  بمصادرة  الاقتحامات  هذه  اقترنت  كما  القسام،  الدين  عز  كتائب 
الهيئة تصاعد وتيرة هذه  الجمعيات وتخريبها في بعض الأحيان، كما رصدت 

   أجريت المقابلة بتاريخ 2008/11/16 في مكتب السيدة فدوى الشاعر في  مقر وزارة الداخلية في رام الله .  14
   للمزيد راجع تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية لسنة 2008. 15



22

الاعتداءات على خلفية أحداث الشاطئ التي وقعت بتاريخ 2008/7/25 وراح 
إدارة  مجلس  رئيس  أفاد  المثال  سبيل  فعلى  مواطنين،  وخمسة  طفلة  ضحيتها 
جمعية المغازي للتنمية المجتمعية للهيئة أنه "بتاريخ 2008/7/26 وفي حوالي 
بحوالي 40  عددها  يقدر  كبيرة  قوة  الليل حضرت  منتصف  بعد  الثانية  الساعة 
ملثماً، وعرفوا على أنفسهم بأنهم من كتائب عز الدين القسام، إلى منزلي الواقع 
في المغازي، وطلبوا مني مفاتيح الجمعية، وأعطيتهم المفاتيح وطلبت مرافقتهم 
للجمعية، إلا أنهم رفضوا وطلبوا مني التزام البيت، ومن ثم قاموا بالاستيلاء على 
الجمعية ومصادرة محتوياتها"، كما وثقت الهيئة قيام قوة من الأمن الداخلي باقتحام 
مقر جمعية أجيال المستقبل الخيرية، إذ أفاد رئيس الجمعية للهيئة أنه "وبتاريخ 
2008/7/28 وفي حوالي الساعة العاشرة حضرت قوة من الأمن الداخلي إلى 
من  بأنهم  أنفسهم  على  وعرفوا  مسلحين  وكانوا  سيارتان  ومعهم  الجمعية  مقر 
الأمن الداخلي، وقد قاموا بمصادرة 12 جهاز كمبيوتر، و10 شاشات بلازما، 
وطابعة كمبيوتر، وآلة تصوير حديثة، بالإضافة إلى خزانة وسماعات كمبيوتر، 
وملفين من ملفات الجمعية، ورغم إعادة فتح الجمعية بتاريخ 2008/8/14 إلا 
أن الممتلكات التي تمت مصادرتها لم يتم إرجاعها"، وتلقت الهيئة شكوى مفادها 
قدرات  وتطوير  للتنمية  أفكار  جمعية  مقر  باقتحام  الداخلي  الأمن  من  قوة  قيام 
الشباب بتاريخ 2008/6/5، وقد أسفرت هذه المداهمة عن مصادرة مجموعة من 
الأوراق والمستندات، و ”Hard Disk“ الخاص بالحاسوب الرئيسي للجمعية، 
وخمسة أقراص مدمجة، وستة أشرطة فيديو، ودفتر العضوية لأعضاء الجمعية، 

بالإضافة إلى محاضر الاجتماعات وكشف دورات التطوير.

وفى شكوى أخرى قامت عناصر من كتائب القسام بالاستيلاء على نادي شباب 
خانيونس بتاريخ 16.2008/5/24

بالمجلس  الإنسان  وحقوق  الرقابة  لجنة  رئيس  مع  الهيئة  التقت  ذلك  في ضوء 
بغية  بتاريخ 2008/9/4  العبادسة وذلك  يحيى  السيد  قطاع غزة  في  التشريعي 
تجدر  ومما  السياق،  هذا  في  اللجنة  بها  قامت  التي  الإجراءات  إلى  الاستماع 
الإشارة إليه إلى أن السيد العبادسة قام بتوجيه رسالة إلى السيد سعيد صيام وزير 
الداخلية في الحكومة المقالة بتاريخ 2008/7/29، يطالبه فيها بوقف اعتداءات 

   للمزيد انظر الملحق رقم )5(.	 16



23

الأجهزة الأمنية على مقرات الجمعيات وممتلكاتها، إذ أشار السيد العبادسة في 
كتابه إلى أن "وبعد مراجعة الإجراءات التي قامت بها الشرطة الفلسطينية بحق 
بعض المؤسسات الأهلية خلصت لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي إلى 
عدم مراعاة وزارة الداخلية لأحكام القانون الأساسي في التعامل مع الجمعيات 
قامت  كما  للقانون،  أعمال ونشاطات مخالفة  في  بتورطها  المشتبه  والمؤسسات 
وزارة الداخلية بوضع يدها على أموال بعض الجمعيات، وإغلاق فروع جمعيات 
الداخلية  التكاملية بين وزارة  العلاقة  أخرى دون مسوغ قانوني، ودون مراعاة 
والوزارات الأخرى في هذا الإطار، مخالفة بذلك أحكام المادة )41( من قانون 

الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".17  

2- التدخل في إدارة الجمعيات

القانونية  الإجراءات  إتباع  بعد  القانونية  الشخصية  الجمعية  تكتسب  عندما 
أعمال  لممارسة  أهلًا  تصبح  الداخلية،  وزارة  سجلات  في  لتسجيلها  اللازمة 
الإدارة والتصرف وفقاً لما ترتئيه وبما يحقق مصالحها، طالما أن أعمال الإدارة 

والتصرف لا تمس بالصالح العام.

ويبين الفصل الرابع من قانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم )1( لسنة 2000 
كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة الجمعيات، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة )16( 
من القانون على أنه "يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل 
عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً، وتحدد طريقة تشكيله وكيفية 
الهيئة"، كما  للجمعية أو  النظام الأساسي  اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في 
نصت الفقرة الثالثة من المادة )46( من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات على 
أنه "لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو 

انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها".

 

   مرفق رسالة السيد العبادسة رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي/غزة إلى وزير الداخلية في الحكومة  17
المقالة في الملحق رقم )6(.
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ومن ثم فإنه وحسب قانون الجمعيات لا يحق لوزارة الداخلية التدخل في تشكيلة 
والتي  الجمعيات  قانون  للمادة )22( من  وفقاً  إلا  الجمعيات  في  الإدارة  مجالس 
تنص على أنه "عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى 
لمدة أقصاها  المجلس  باعتبارهم لجنة مؤقتة مهمة  تبقى من مجلس الإدارة  من 
شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد، 
وإذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة 
الجمعية  بين أعضاء  لجنة مؤقتة من  بتعين  الوزير  يقوم  المادة  الأولى من هذه 
العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد"، وقد نصت المادة )6( من 
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات على أنه "يختص وزير الداخلية بتعيين لجان 
مؤقتة لإدارة الجمعيات في الحالات التي بينها القانون بناء على تنسيب الدائرة".

أ- التدخل في إدارة الجمعيات في الضفة الغربية

في  بالتدخل  الأعمال  تسيير  حكومة  في  الداخلية  وزارة  قيام  الهيئة  لاحظت 
أعمال إدارة عدد من الجمعيات، وذلك من خلال تغيير الهيئات الإدارية القائمة 
بتشكيل  العام 2008  الداخلية خلال  وزارة  قامت  إذ  بهيئات جديدة،  واستبدالها 
قانون  المادة )22( من  بذلك نص  إدارة مؤقتة في 28 جمعية،18 مخالفة  لجان 
الهيئات  معظم  أن  رغم  جديدة  مؤقتة  إدارية  هيئات  تعيين  حيث  من  الجمعيات 
الإدارية السابقة قائمة على رأس عملها ولم تتعذر اجتماعات مجالس إدارتها فعلياً 
بسبب الاستقالة أو الوفاة كما اشترط القانون، وقد جاءت قرارات وزير الداخلية 
بتعيين هيئات إدارية مؤقتة مباشرة دون  التقيد بالمادة )22( من قانون الجمعيات 
والتي نصت على حق وزارة الداخلية في اللجوء إلى هذا الخيار في حال كانت 
الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المكونة من تبقى من أعضاء مجلس 
الإدارة السابق  بمهامها، وعمدت وزارة الداخلية  أيضاً إلى تعيين لجان إدارية 
مؤقتة من خارج أعضاء الجمعية العمومية خلافاً للمادة )22( التي نصت على 

   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من وزارة الداخلية بناء على مقابلة الهيئة مع السيد مجدي ضراغمة، المستشار  18
القانوني في دائرة الجمعيات في وزارة داخلية حكومة تسيير الأعمال بتاريخ 2008/11/26، مرفق قائمة بأسماء الجمعيات 

التي تم تغيير هيئتها الإدارية في الملحق رقم )7(. 
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ضرورة تعيين لجان الإدارة المؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية، وبعد تعيين 
الهيئة الإدارية المؤقتة لم تتم الدعوة لانتخابات كما هو مقرر حسب القانون ما 
التي توخاها  للغاية  بالديمومة، خلافاً  المؤقتة يتصف  الهيئة الإدارية  جعل عمل 
المشرع في قانون الجمعيات من اللجنة المؤقتة، وهي تسيير أعمال الجمعية ريثما 
تتم تسوية أوضاعها الداخلية والتحضير لانتخابات تسفر عن مجلس إدارة جديد 

يتولى إدارة الجمعية.

الإسلامية  للجمعية  الإدارية  الهيئة  بحل  الداخلية  وزارة  قيام  الهيئة  وثقت  فقد 
لرعاية الأيتام في يطا بموجب قرار وزير الداخلية رقم )142( لسنة 19،2008 
بتاريخ 2008/8/17  لجنة تحضيرية مؤقتة مكونة من سبعة أشخاص  وتعيين 
علماً بأن الهيئة الإدارية السابقة قد تم انتخابها بتاريخ 2007/11/23 وما زالت 
على رأس عملها، كما وثقت الهيئة قيام وزارة الداخلية بنفس الإجراء في جمعية 
دورا لرعاية الأيتام بموجب قرار وزير الداخلية رقم )109( لسنة 20،2008 إذ 
أنه وبتاريخ 2008/8/18  حلت الوزارة الهيئة الإدارية السابقة، ومن ثم قامت 
بتشكيل هيئة إدارية جديدة مكونة من سبعة أشخاص رغم أن الهيئة الإدارية السابقة 
منتخبة  بتاريخ 2007/12/25 وتنتهي ولاياتها القانونية بتاريخ 2009/12/2. 

كما لاحظت الهيئة تدخل وزارة الداخلية في انتخابات الهيئات الإدارية للجمعيات 
بما يخالف نص الفقرة الثالثة من المادة )46( من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، 
فعلى سبيل المثال وثقت الهيئة تدخل وزارة الداخلية في انتخابات جمعية الاتحاد 
النسائي في نابلس، وذلك من خلال رفض ترشيح عضوات كن ضمن أعضاء 

الهيئة الإدارية السابقة واختيار مرشحات أخريات بدلًا عنهن.

إذ قامت وزارة الداخلية برفض ترشيح كل من حنين دروزة وماجدة فضة وياسمين 
البشتاوي وإيمان الحاج علي، وفي النهاية لم تجر الانتخابات وفقاً لما مخطط لها، 

وتم اختيار العضوات الجدد بالتزكية.

وعليه فقد أفادت ماجدة فضة للهيئة بما يلي "قمت بترشيح نفسي للانتخابات الحالية 
الداخلية على  الهيئة الإدارية ومصادقة وزارة  لقرار  بتاريخ 2008/7/5، وفقاً 

 مرفق قرار وزير الداخلية في الملحق رقم )8(.     19
 مرفق قرار وزير الداخلية في الملحق رقم )9(.     20
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إجراء الانتخابات، تفاجئت يوم الثلاثاء 2008/7/8 الساعة الثانية عشرة ظهراً 
عندما علمت  بأن كتابا21ً وصل من وزارة الداخلية بنابلس اعتمد 11 مرشحة 
من أصل 16 ليفزن بالتزكية، علماً بأني عضو هيئة عامة وأقوم بواجباتي كاملة 
وأسدد كافة الاشتراكات المترتبة علي، وقد قمت بترشيح نفسي كحق دستوري 

وقانوني لي كمواطنة". 

وأشارت السيدة فدوى الشاعر مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في وزارة 
الجمعيات  بتأسيس  الحق  الحريات حول حرية  الداخلية في ورشة عقدها ملتقى 
بتاريخ 2008/12/4، -والتي حضرتها الهيئة- إلى أن دافع وزارة الداخلية للقيام 
بالتغييرات في بعض المجالس الإدارية للجمعيات سياسي، مما حدا )18( جمعية 
تفوح  وجمعية  الخيرية،  دورا  كجمعية  القضاء،  إلى  للجوء  الجمعيات  هذه  من 
الخيرية، وجمعية الإصلاح الخيرية،22 وما زالت قضاياها منظورة أمام محكمة 

العدل العليا لغاية كتابة هذا التقرير.

 

ب- التدخل في إدارة الجمعيات في قطاع غزة

قامت دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بحل الهيئات 
قضية   15 هناك  أن  كما   ،2008 العام  خلال  خيرية  جمعيات  لثلاثة  الإدارية 
منظورة أمام محكمة العدل العليا المشكلة من قبل مجلس العدل الأعلى لجمعيات 
تم حل هيئاتها الإدارية سابقاً على يد وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ولم يبت 

القضاء فيها بعد، كقضية جمعية معهد الأمل للأيتام.23

   مرفق صورة عن كتاب مدير داخلية نابلس في الملحق رقم )10(. 21
   عقدت آخر جلسة في قضية جمعية الإصلاح الخيرية بتاريخ 2008/10/27. 22

   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيد ثروت البيك، مدير عام دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في  23
الحكومة المقالة.
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3- تجميد الحسابات البنكية لبعض الجمعيات 

نصت المادة )31( من قانون الجمعيات الأهلية رقم )1( لسنة 2000 على أنه 
"على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف 

معتمدة من قبلها، وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع".

أحكام  مع  يتعارض  لا  "بما  أنه  على  نصت  القانون  نفس  من   )32( المادة  أما 
القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة خدمة لعملها".

كما بينت المواد )50-53( من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم )9( لسنة 
2003 كيفية إدارة وتنمية الموارد المالية للجمعيات.

وبالتالي فإنه وحسب نصوص القانون متى اكتسبت الجمعية الشخصية المعنوية 
فإنها تصبح ذات ذمة مالية مستقلة  القانونية  التسجيل  إتباع إجراءات  بناء على 
النقد  قانون سلطة  المادة )41( من  أنه وحسب  امتلاك الأموال، كما  لها  ويحق 
يجوز  ولا  محفوظة،  المصرفية  السرية  فإن   1997 لسنة   )2( رقم  الفلسطينية 
التدخل بأي حساب بنكي  القانون، ومن ثم لا يجوز  الاعتداء عليها تحت طائلة 
مصرفي لأية جمعية إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة يسمح 

بذلك.

	

أ- تجميد الحسابات البنكية للجمعيات في الضفة الغربية

خلال العام 2008 لم يتم تجميد الحساب المالي لأية جمعية إعمالًا لنصوص القانون، 
إلا أن هناك قضايا تجميد حسابات جمعيات منذ العام 2007 ما زالت منظورة 
أمام القضاء كقضية مركز ماهر لرعاية الأطفال المرضى بالسرطان الكائن في 
بيت لحم الذي جمد حسابه البنكي خلال العام 2007، وقضية جمعية الإصلاح 

الخيرية الكائنة في أريحا التي تم تجميد حسابها المالي في 2007/8/28.

الهيئة مع السيدة صمود ضميري، مسئولة ملف الجمعيات  وفي مقابلة أجرتها 
للتأكد  للتجميد سابقاً كإجراء وقائي  أنه كان يلجأ  العدل، أشارت إلى  في وزارة 
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السياق  مباشرة،24 ويشار في هذا  بدلًا من إغلاقها  القانوني  الجمعية  من وضع 
إلا  للجمعيات  البنكية  الحسابات  فتح  ترفض  الحالي  الوقت  في  البنوك  أن  إلى 
الجمعية رسمية  أن  يثبت  الداخلية  بإحضار كتاب صادر عن وزارة  قيامها  بعد 
ويتوافق تشكيلها مع القانون، ورغم أن هذا الإجراء لا يجد سنداً قانونياً ضمن 
بنود القانون ومخالف لنص المادة )31( من قانون الجمعيات، إلا أنه يستند إلى 
تعليمات سلطة النقد في هذا السياق، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنوك من خلال 
البنوك فتح  فقد ترفض بعض  بالرقابة الآمنة Self Watch ، وعليه  ما يسمى 
حسابات بنكية لبعض الجمعيات بالرغم من قيام وزارة الداخلية بمنح الموافقة لهذه 

الجمعيات لفتح الحساب البنكي.25

  وفي هذا الإطار أصدرت محكمة العدل العليا قرارات تقضي بإعادة فتح حسابات 
بنكية لبعض الجمعيات كجمعية الورود الخيرية التي صدر قرار قضائي يقضي 
توجيه  تم  القرار  هذا  إثر  وعلى   ،2007/12/27 بتاريخ  البنكي  حسابها  بفتح 
بتاريخ  البنكي  الحساب  القضائي وإعادة فتح  القرار  لتنفيذ  العربي  للبنك  خطاب 

.2008/2/12

ب- تجميد الحسابات البنكية للجمعيات في قطاع غزة

لم يسجل خلال العام 2008 قيام دائرة الشؤون العامة في وزارة داخلية الحكومة 
المقالة بتجميد حسابات بنكية لأية جمعية من الجمعيات الخيرية، إلا أن الجمعيات 
الخيرية في القطاع تواجه عملياً صعوبة في فتح الحسابات البنكية نظراً لتعليمات 
النقد في هذا السياق والتي تتطلب ضرورة قيام الجمعية بالحصول على  سلطة 
كتاب من وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال يفيد بأنها قانونية ومسجلة 
حسب الأصول، هذا بالإضافة إلى السلطة التقديرية الممنوحة للبنوك لتقرير فتح 

حساب بنكي من عدمه تماماً كما هو الحال في الضفة الغربية.

وفي هذا المقام لاحظت الهيئة قيام جمعية النخيل في قطاع غزة والمسجلة في 
سجلات وزارة داخلية حكومة تسيير الأعمال بارتكاب مخالفة قانونية وتزوير 

   أجريت المقابلة بتاريخ 2008/11/22. 24
    وفقاً لمعلومات أدلت بها السيدة فدوى الشاعر في ورشة عمل عقدتها ملتقى الحريات بتاريخ 2008/12/4.   25
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تسيير  حكومة  داخلية  وزارة  في  الحكومية  غير  المنظمات  دائرة  مدير  توقيع 
الأعمال السيدة فدوى الشاعر على الكتاب المقدم إلى البنك والذي يفيد بقانونية 

الجمعية حتى تتمكن من فتح حساب بنكي لدى البنك العربي.26

4- ممارسة وزارة الداخلية صلاحية التدقيق المالي ومتابعة التقارير 
المالية والإدارية للجمعيات

نصت المادة )6( من قانون الجمعيات والهيئات الأهلية على أنه "تتولى الوزارة 
القانون  هذا  لأحكام  وفقاً  والهيئات  الجمعيات  عمل  متابعة  مسؤولية  المختصة 
وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن 
الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض 
الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى 
الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها 

وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي".

ونصت المادة )13( من قانون الجمعيات على أنه "تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة 
المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين 
الجمعية  لنشاطات  العمومية: 1- سنوي يحتوي على وصف كامل  الجمعية  من 
أو الهيئة خلال العام المنصرم 2- مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني 
حسب  الهيئة  أو  الجمعية  ومصروفات  إيرادات  كامل  تفصيلي  بشكل  ويتضمن 
الأصول المحاسبية المعمول بها"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة )60( من 
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات على أنه "تقوم الوزارة المختصة بمتابعة عمل 

الجمعية المسجلة عبر التقارير السنوية والمالية".

الملحق رقم  لغايات فتح حساب بنكي في  العربي وذلك  للبنك  النخيل  الذي قدمته جمعية  الكتاب     مرفق صورة عن  26
 .)11(
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أ- ممارسة وزارة الداخلية صلاحية التدقيق المالي ومتابعة التقارير المالية 
والإدارية في الضفة الغربية

لاحظت الهيئة قيام دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال 
باختيار لجان للتدقيق المالي على موارد الجمعيات على الرغم من أنها ليست جهة 

اختصاص حسب نص المادة )6( من قانون الجمعيات.27

من   )1( المادة  إلى  تستند   الحكومية  غير  الجمعيات  تسجيل  دائرة  كانت  وقد 
دائرة  أنه "تقوم  لسنة 2007 والتي تنص على  الوزراء رقم )8(  قرار مجلس 
الجمعيات  تسجيل  قرارات  بمراجعة  المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الجمعيات 
والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى 
فيها  التصرف  المالية وكيفية  بنشاطها ومواردها  يتعلق  فيما  أوضاعها  ودراسة 
واستغلالها"، ومن ثم أصبحت دائرة تسجيل الجمعيات تستند إلى تفويض وزارت 
وأن  الصلاحية، خصوصاً  هذه  لممارسة  الداخلية  لوزارة  المفتوح  الاختصاص 
بعض وزارات الاختصاص ترى أنه ليس لديها الإمكانيات الكافية التي تمكنها 

من متابعة التدقيق المالي.28

 وعليه فقد مارست دائرة الجمعيات غير الحكومية في وزارة الداخلية بحكومة 
تسيير الأعمال صلاحيات التدقيق المالي على حوالي )200( جمعية خلال العام 
للجمعيات  والإدارية  المالية  التقارير  متابعة  مارست صلاحيات  كما   29،2008
خلافاً لأحكام المادة )13( من قانون الجمعيات والفقرة الأولى من المادة )60( 

من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.

وهنا تلاحظ الهيئة تركيز الصلاحيات المتعلقة بملف الجمعيات بيد وزارة الداخلية، 
بحيث اختفى دور وزارات الاختصاص تدريجياً، إذ قامت هذه الوزارات بتفويض 
صلاحياتها الممنوحة لها بموجب قانون الجمعيات لوزارة الداخلية، بحيث باتت 

وزارة الداخلية تتولى ملف الجمعيات بشكل كامل.
الأعمال  تسيير  في حكومة  الداخلية  في وزارة  الجمعيات  دائرة  مدير عام  الشاعر  فدوى  كتاب     مرفق صورة عن  27
لأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين تطلب التعاون التام من الجمعية لإجراء التدقيق 

المالي في الملحق رقم )12(.
   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيدة فدوى الشاعر بمقابلة شخصية بتاريخ 2008/11/16. 28

    وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيدة فدوى الشاعر في مقابلة شخصية أجريت بتاريخ 2008/11/16. 29
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   وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التفويض الذي تستند إليه دائرة الجمعيات 
في وزارة الداخلية لممارسة صلاحية التدقيق المالي يجب أن يكون مؤقتاً، بحيث 
إليه  للمفوض  خلالها  من  يمكن  التي  الزمنية  الفترة  الاختصاص  يحدد صاحب 
ممارسة الصلاحيات المفوضة، ويترتب على فوات هذه المدة دون صدور قرار 
جديد بالتفويض فقدان المفوض سلطته في ممارسة الاختصاص، كما يجب أن 
ينصب التفويض على كل حالة على حدة، وفقاً للمادة )6( من قانون الجمعيات 
والتي نصت على أنه "تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات 
هيئة  أو  جمعية  أية  نشاط  متابعة  وللوزارة  القانون  هذا  لأحكام  وفقاً  والهيئات 
للتثبت  حالة،  كل  في  المختص  الوزير  عن  مسبب صادر  قرار خطي  بموجب 
من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام 
هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من 
القانون ونظامها  أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا  للتثبت من  القرار  تنفيذ هذا 

الأساسي".

كل  في  التفويض  تقبل  قد  المالي  التدقيق  كانت صلاحية  فإن  الأحوال  كل  وفي 
حالة على حدة حسب نص المادة )6( من قانون الجمعيات، فإن صلاحية متابعة 
حيث  ظرف،  أي  تحت  التفويض  تقبل  لا  للجمعيات  والإدارية  المالية  التقارير 
من   )60( المادة  من  الأولى  والفقرة  الجمعيات  قانون  من   )13( المادة  جاءت 
اللائحة التنفيذية لتنص على أن صلاحية متابعة التقارير المالية والإدارية تقتصر 

على وزارات الاختصاص دون غيرها.

القيام  من  الداخلية  وزارة  تمكن  التي  والبشرية  المادية  للإمكانيات  وبالنسبة   
بصلاحيات التدقيق المالي، فلابد من الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعمل على 
الذي لا  الأمر  المالي،  بالتدقيق  للقيام  المالية  مدققي حسابات من وزارة  انتداب 

يتعذر على وزارات الاختصاص القيام به بما يتوافق مع القانون.
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ب- ممارسة وزارة الداخلية صلاحيات التدقيق المالي ومتابعة التقارير المالية 
والإدارية على الجمعيات في قطاع غزة

داخلية  وزارة  في  العامة  الشؤون  مديرية  في  والمتابعة  الإشراف  دائرة  تتولى 
الحكومة المقالة مهام التدقيق المالي، حيث مارست هذه الدائرة صلاحيات التدقيق 
متابعة  على  عملت  أهلية،30كما  وهيئة  خيرية  جمعية   375 نحو  على  المالي 
التقارير المالية والإدارية للجمعيات الأمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة )13( 
التنفيذية  المادة )60( من اللائحة  الفقرة الأولى من  من قانون الجمعيات ونص 
لهذه  ممارستها  سبيل  في  والمتابعة  الإشراف  دائرة  وتستند  الجمعيات،  لقانون 
الصلاحية بالتفويض المطلق الممنوح لها من قبل وزارات الاختصاص، وبضعف 

الإمكانيات التي تؤهل وزارات الاختصاص القيام بهذه المهمة.31

الإنسان  لحقوق  الرقابة  لجنة  العبادسة، رئيس  السيد يحيى  أشار  في ضوء ذلك 
السيد  الداخلية  إلى وزير  الموجهة  العامة في قطاع غزة في رسالته  والحريات 
سعيد صيام بتاريخ 2008/7/29 إلى أهمية التقيد بما نصت عليه المواد )6( و 
)13( من قانون الجمعيات والمادة )60( من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات 
المنصوص  القانونية  والمبادئ  الأحكام  من  "يتبين  أنه  على  الرسالة  نصت  إذ 
والمؤسسات  والهيئات  الجمعيات  لمحاسبة  المتبعة  الإجراءات  أن  أعلاه  عليها 
المشتبه في تورطها في أعمال غير الأعمال المرخص لها بممارستها قد حددها 
المشرع بشكل لا يقبل التأويل أو التوضيح، ويقع على عاتق الوزارة المختصة 
مع  التعامل  في  القانونية  الأصول  إتباع  غيرها  أو  الداخلية  وزارة  كانت  سواء 
الجمعيات والمؤسسات والهيئات التي تجاوزت الأعمال والأنشطة المرخص لها 

بممارستها". 

أخذ  المختصة  الوزارات  عاتق  على  يقع  بأنه  الهيئة  ترى  المنطلق  هذا  ومن   
تملك  كل وزارة اختصاص في  القانون، بحيث  بها وفقاً لأحكام  المنوط  الدور 
نهاية المطاف ملفاً كاملًا يضم كل ما يتعلق بالجمعيات المرخصة من قبلها، وذلك 
إعمالًا لفلسفة المشرع في قانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2000، الذي هدف إلى 
   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيد ثروت البيك، مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة داخلية الحكومة  30

المقالة.
   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيد ثروت البيك، مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة داخلية الحكومة  31

المقالة.
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تحقيق اللامركزية الإدارية من خلال توزيع الصلاحيات المتعلقة بالجمعيات بين 
الملقاة على  الذي يخفف الأعباء  الداخلية، الأمر  وزارات الاختصاص ووزارة 

عاتق وزارة الداخلية في متابعة الكم الهائل من الجمعيات. 

5- ملاحقة واعتقال رؤساء الجمعيات والعاملين فيها

وممتلكاتها،  الجمعيات  مباني  على   2008 العام  خلال  الاعتداءات  تقتصر  لم 
الجمعيات  هذه  في  العاملين  أشخاص  الأحيان  بعض  في  الاعتداءات  طالت  بل 
صلتهم  خلفية  على  وذلك  عاملين،  حتى  أو  إدارية  هيئات  رؤساء  كانوا  سواء 
وعملهم بالجمعيات، ما يشكل مخالفة صريحة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان والقانون الأساسي وقانون الجمعيات التي تمنح الفلسطينيين حرية تأسيس 

الجمعيات الخيرية والانضمام إليها.

 

أ- ملاحقة رؤساء الجمعيات والعاملين فيها في الضفة الغربية

وثقت الهيئة اقتحام جهاز المخابرات العامة مركز تفوح للثقافة والفنون بتاريخ 
2008/8/6، وبعد إغلاقه ومصادرة محتوياته، تم اعتقال رئيس المركز محمد 
أحمد ازريقات، وأمين سر المركز حرب ازريقات لدى المخابرات في الخليل، 
كما وثقت الهيئة إقدام المخابرات العامة في مدينة قلقيلية على اعتقال السيد بسام 

عيد بتاريخ 2008/7/26 وهو عضو في جمعية قلقيلية للتأهيل.

للجمعية  الإدارية  الهيئة  الأمنية مقر  باقتحام الأجهزة  تفيد  الهيئة شكوى  وتلقت 
الخيرية الإسلامية في رام الله بتاريخ 2008/3/24، وتمت مصادرة كافة الملفات 
وأجهزة الكمبيوتر والوثائق الموجودة فيه وإغلاق أبوابه دون إبداء أسباب، ودون 
العاملين في مبنى الإدارة  اقتياد مجموعة من  تم  بذلك، كما  تسليم قرار محكمة 

كمعتقلين إلى مقر الأمن الوقائي.32

   للمزيد راجع تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية لسنة 2008.   32
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ب- ملاحقة رؤساء الجمعيات والعاملين فيها في قطاع غزة

تلقت الهيئة شكوى تفيد باعتقال السيد هاشم جمال الشوبك رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الأهلية الفلسطينية حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم السبت 2008/7/26، 
وبعد الاعتقال بساعات عملت قوات الشرطة في الحكومة المقالة على اقتحام مقر 
الجمعية، كما تلقت شكوى تفيد قيام قوات الأمن الداخلي حوالي الساعة الواحدة 
ومصادرة  الفلسطينية  الطاهر  جمعية  مقر  باقتحام   2008/7/26 بتاريخ  ليلًا 
محتوياتها، ومن ثم احتجاز نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد عبد اللطيف 

أبو عودة من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.33

 

   للمزيد راجع تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الشهرية لسنة 2008.   33
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ثالثاً:
الانتهاكات المتعلقة بحل وإغلاق الجمعيات

خلال العام 2008 تم حل بعض الجمعيات بناء على قرار من وزير الداخلية، كما 
تم إغلاق عدد آخر من قبل الأجهزة الأمنية.

1- حل الجمعيات 

جاءت المادة )37( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتنص على أنه 
"تحل الجمعية في الحالات التالية:

أ- صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية، ويجب أن يبلغ القرار فور 
صدوره للوزارة.

ب- إذا لم تباشر الجمعية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيليها ما 
لم يكن التوقف ناشئاً عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي 

هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها خطياً بذلك.

أوضاعها  ولم تصحح  الأساسي مخالفة جوهرية،  لنظامها  ثبت مخالفتها  إذ  ج- 
خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير 

أو الدائرة.

ونصت الفقرة الأولى من المادة )38( من ذات القانون على أنه "في حالة صدور 
قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً 

وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة".

كما يكفل الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات بيان كافة التفاصيل 
المتعلقة بحل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
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أ- حل الجمعيات في الضفة الغربية

بلغ عدد الجمعيات التي حلت بقرار صادر من وزير الداخلية في حكومة تسيير 
الحل  أسباب  34،2008أما  العام  خلال  خيرية  جمعية   )59( حوالي  الأعمال 
مباشرتها  كعدم  القانونية  للمخالفات  الجمعيات  بعض  ارتكاب  إلى  استندت  فقد 
لعملها خلال السنة الأولى من تسجيلها،35 أو عدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة 
انتخابات  العامة سنوياً،37أو عدم إجراء  الهيئة  اجتماعات  شهرياً،36أو عدم عقد 
مجلس الإدارة، أو عدم إيداع بيان لدى وزارة الداخلية حول التغييرات التي تطرأ 

على مركز الجمعية المالي.

 وفي مقابلة  أجرتها الهيئة مع السيدة فدوى الشاعر مدير عام دائرة المنظمات غير 
الحكومية في وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال بتاريخ 2008/12/15 
قرار سياسي حفاظاً على  بموجب  أغلقت  قد  الجمعيات  أن "بعض  إلى  أشارت 

متطلبات الأمن القومي".

والجدير بالذكر أن معيار المحافظة على اعتبارات الأمن القومي معيار فضفاض، 
المساس بحرية الحق في إنشاء الجمعيات وذلك حفاظاً  الذي يحتمل معه  الأمر 

على الاعتبارات الأمنية والمصلحة القومية العليا.

وفي هذا السياق أشار السيد بشار ضراغمة مسئول ملف الجمعيات في وزارة 
الداخلية في مدينة نابلس بأنه تم حل ثلاث جمعيات على خلفية انتمائها السياسي 

وهي:38

1- جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ تم حلها بتاريخ 2008/5/8. 

2- جمعية أقرأ، وقد حلت بتاريخ 2008/5/8

3- جمعية رابعة العدوية للتنمية والتعليم، وقد حلت بتاريخ 2008/7/16.

   وفقاً لمعلومات حصلت عليها الهيئة من دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، مرفق مجموعة  34
من قرارات وزير الداخلية التي تقضي بحل بعض الجمعيات في الملحق رقم )13(.

   انظر المادة )37( من قانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2000. 35

   انظر المادة )21( من قانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2000. 36
   انظر المادة )21( من قانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2000 37

   وفقاً لتوثيق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بتاريخ 2008/9/2. 38
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انتهاكات  إلى  استندت  قد  الجمعيات  أن بعض قرارات حل  الهيئة  وقد لاحظت 
غير جوهرية مثل عدم قيام الجمعية بإخطار وزارة الداخلية بفتح فرع جديد لها، 
كما استندت بعض قرارات وزير الداخلية بالحل إلى عدم قيام الجمعية بإرسال 
بوزارات  منوطة  الصلاحية  هذه  أن  الرغم  على  والإدارية  المالية  تقاريرها 
الحل  قرارات  بعض  استندت  الأحيان  بعض  وفي  القانون،  بنص  الاختصاص 
انتهاء  مع  توقف  قد  المراسيم  بهذه  العمل  أن  رغم  الطوارئ  حالة  مراسيم  إلى 
النظام  أن  إلى  الداخلية  وزير  استند  أخرى  حل  قرارات  وفي  الطوارئ،  حالة 
الداخلي للجمعية مخالف لنص المادة )14( من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، 
الداخلي  النظام  الداخلية للجمعيات تستند إلى  على الرغم من أن معظم الأنظمة 

النموذجي الذي وضعته وزارة الداخلية.

 وفي المقابل صدرت مجموعة قرارات قضائية من محكمة العدل العليا تقضي 
بإلغاء قرارات حل بعض الجمعيات كالجمعية الصحية الفلسطينية، وجمعية  نقابة 
لسنة 2008  القرار رقم )56(  الداخلية  إذ أصدر وزير  الفلسطينيين،  المعلمين 
والذي ينص على سحب القرار رقم )125( القاضي بحل الجمعية واعتباره كأن 

لم يكن تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا بهذا الصدد.39

ب- حل الجمعيات في قطاع غزة

حلت العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية خلال العام 2008 بقرارات 
صادرة عن وزير الداخلية في الحكومة المقالة.

وفي مقابلة الهيئة مع السيد ثروت البيك مع مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة، أشار إلى أنه بلغ عدد الجمعيات التي حلت خلال 
العام 2008 حوالي )171( جمعية، ويشير السيد البيك إلى أن العدد الكبير من 
الجمعيات التي حلت يعود إلى أن الكثير من الجمعيات لم تعد قادرة على ممارسة 

نشاطاتها بسبب قلة الإمكانيات المالية نتيجة الحصار الواقع على القطاع.

وفي هذا السياق تلقت الهيئة شكاوى تفيد بحل بعض الجمعيات التي يعتقد أنها 
    مرفق صورة عن قرار وزير الداخلية رقم )56( لسنة 2008 في الملحق رقم )14(. 39
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حل  الذي  الصغير  الفلسطيني  برلمان  في  الحال  هو  كما  فتح،  حركة  تناصر 
بتاريخ  الذي حل  النصيرات  في  الأهلي  ونادي شباب  بتاريخ 40،2008/3/15 
41،2008/2/28هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الجمعيات التي لجأت للقضاء 
المساعدة،  الهندسية  المهن  كجمعية  بالحل  الداخلية  وزير  قرار  على  اعتراضاً 

وجمعية المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني، وجمعية الإداريين.42   

 2- إغلاق الجمعيات

رصدت الهيئة خلال العام 2008 قيام الأجهزة الأمنية باقتحام العديد من مقرات 
المداهمة  عمليات  اقترنت  غالبيتها  وفي  الأهلية،  والهيئات  الخيرية  الجمعيات 
والتفتيش بقيام الأجهزة الأمنية بإغلاق هذه الجمعيات ومنعها من مزاولة أعمالها، 
دون أن يقترن قرار الإغلاق بحكم قضائي، مخالفة بذلك نص المادة )41( من 
قانون الجمعيات والتي نصت على أنه "لا يجوز وضع اليد على أموال جمعية 
أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي مركز من مراكزها وفروعها إلا بعد 

صدور قرار من جهة قضائية مختصة".

	

أ- إغلاق الجمعيات في الضفة الغربية

تلقت الهيئة شكاوى كما وثقت حالات خلال العام 2008 تفيد بقيام جهاز الأمن 
الوقائي وجهاز المخابرات بإغلاق عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، 
بتاريخ  الخيرية  الظاهرية  الوقائي جمعية  الأمن  أغلق جهاز  المثال  سبيل  فعلى 
2008/8/6، كما أقدم جهاز المخابرات العامة على إغلاق مركز تفوح للثقافة 
والفنون وبتاريخ 2008/8/6، وفي حالة أخرى قام جهاز الأمن الوقائي بإغلاق 

جمعية الهيئة الإدارية الخيرية الإسلامية بتاريخ 43.2008/3/24 

  وفقاً على شكوى مقدمة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 2008/3/16. 40
   وفقاً على شكوى مقدمة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 2008/8/28. 41

   وفقاُ لمعلومات حصلت عليها الهيئة من السيد ثروت البيك مدير دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة  42
المقالة.

   للمزيد راجع تقارير الهيئة الشهرية للعام 2008.  43
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تسيير  في حكومة  الداخلية  وزارة  قيام  العام 2008  الهيئة خلال  كما لاحظت 
بإغلاق  القاضية  الإسرائيلية  الإجراءات  إزاء  جديد  تحد  بمواجهة  الأعمال 
ومصادرة العديد من الجمعيات، وذلك في أعقاب صدور قرار من المحكمة العليا 
الجمعيات تحت ذريعة محاربة  يتيح مصادرة بعض  آذار  الإسرائيلية في شهر 
الإرهاب،44وعليه فقد قامت سلطات الاحتلال بمصادرة عدد من الجمعيات خلال 
مدينة  في  المسلمين  الشبان  الخيرية الإسلامية، وجمعية  كالجمعية  العام 2008 

الخليل.45 

التي  القانونية  انتهاكاً وتعدياً على الصلاحيات  إن الإجراءات الإسرائيلية تعتبر 
تتمتع بها السلطة الوطنية، وتعكس نهجاً إسرائيليا لتقويض أركان الحق في التجمع 
وتشكيل الجمعيات، مما يستدعي من السلطة الوطنية عدم التسليم بهذه الإجراءات 
ومواجهتها على المستوى القانوني والسياساتي، لئلا تظهر السلطة وكأنها تسلم 
بسلامة الإجراءات الإسرائيلية، على اعتبار أن المؤسسات الثقافية والاجتماعية 
محمية بنص المادة )56( من اتفاقية لاهاي والتي تنص على أنه "لا يجوز لدولة 

الاحتلال مصادرة الممتلكات التي تستخدم للثقافة والتعليم".

  

ب- إغلاق الجمعيات في قطاع غزة

استمرت سياسة إغلاق الجمعيات على يد الحكومة المقالة خلال العام 2008، 
كما تصاعدت وتيرة الإغلاق بعد أحداث الشاطئ، فعلى سبيل المثال تلقت الهيئة 
شكوى تفيد بقيام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقر جمعية العدالة والتنمية بتاريخ 
مركز  بإغلاق  الداخلي  الأمن  جهاز  بقيام  تفيد  شكوى  تلقت  كما   ،2008/8/3
ومؤسسة السلام التدريبي بتاريخ 2008/8/1، كما لاحظت الهيئة قيام كتائب عز 
الدين القسام )الجناح العسكري لحركة حماس( بالاعتداء على الجمعيات الخيرية 
والهيئات الأهلية، حيث تقوم مجموعة من المسلحين الملثمين الذين يضعون على 
رؤوسهم شارة القسام، أو يعرفون على أنفسهم بأنهم من كتائب عز الدين القسام، 
تلقتها  التي  الشكاوى  أمثلة  ومن  وإغلاقها،  الجمعيات  بعض  مقرات  بمداهمة 

http://www.altawasul.com/MFAAR    44
  مرفق قرار سلطات الاحتلال بمصادرة جمعية الشبان المسلمين في الخليل في الملحق رقم )15(   45
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الهيئة في هذا السياق قيام كتائب عز الدين القسام بإغلاق جمعية المغازي للتنمية 
كتائب  بقيام  تفيد  أخرى  الهيئة شكوى  وتلقت  بتاريخ 2008/7/26،  المجتمعية 

القسام بإغلاق جمعية الحق والعدالة الفلسطيني بتاريخ 46.2007/7/26 

 ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تابعت الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة بعد موجة الاعتداءات التي تعرضت لها الجمعيات وأسفرت عن 
إغلاق عدد كبير منها، إذ أنه وبتاريخ 2008/8/3 قام وزير الداخلية في الحكومة 
لجنة  تشكيل  بموجبه  تم  والذي   2008 لسنة   )85( رقم  القرار  بإصدار  المقالة 
الداخلية، وجهاز الشرطة،  العامة في وزارة  مركزية مكونة من دائرة الشؤون 
ودائرة أمن المؤسسات في جهاز الأمن الداخلي، انبثقت عنها خمس لجان فرعية، 
الداخلية  لجنة في كل محافظة من محافظات قطاع غزة، مكونة من مدير عام 
ومدير الشرطة ومدير الأمن الداخلي في كل محافظة، مهمتها الأساسية إعادة فتح 
الجمعيات التي تم إغلاقها وإعادة ما تم مصادرته منها بعد التحقق من عدم وجود 
مانع قانوني يبرر إغلاقها، وبدأ عمل اللجان باجتماعات دورية ومستمرة تم من 
خلالها إعادة فتح الجمعيات المغلقة على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تم فتح 
30 جمعية من الجمعيات التي تم إغلاقها ولم تصادر محتوياتها، وفي المرحلة 
الثانية تم فتح 40 جمعية، أما المرحلة الثالثة فقد تم فتح 30 جمعية، وقد تم في تلك 
التي تمت مصادرة محتوياتها ولحقها أضرار جزئية  الجمعيات  فتح  المرحلتين 
أثناء الاعتداء عليها، وفي المرحلة الأخيرة اتخذت اللجنة قراراً بإعادة افتتاح كافة 
الجمعيات التي تم إغلاقها،47 باستثناء الجمعيات التي يوجد سبب قانوني يوجب 

إغلاقها.48 

بأسماء  بإرسال رسالة شاملة ومرفقة  بتاريخ 2008/10/15  الهيئة  قامت  كما 
مراقب  الصيفي،  حسن  للسيد  ومصادرة  مغلقة  زالت  ما  التي  الجمعيات  كافة 
الجمعيات في وزارة داخلية الحكومة المقالة، وطالبت بالتحقيق في الاعتداء على 
تلك الجمعيات وإعادة فتحها وإعادة محتوياتها التي تمت مصادرتها لتمكينها من 

ممارسة نشاطها وفقاً للقانون.
   للمزيد راجع تقارير الهيئة الشهرية. 46

   مرفق رسالة السيد ثروت البيك، مدير عام دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية الموجهة للهيئة والتي تفيد بإعادة  47
فتح 100 جمعية من الجمعيات المغلقة وذلك بتاريخ 2008/9/10 في الملحق رقم )16(.

   وفقاً لمقابلة أجرتها الهيئة مع السيد ثروت البيك، مدير عام دائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية في الحكومة  48
المقالة بتاريخ 2008/10/29. 
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إذ أنه ووفقاً للشكاوى الواردة للهيئة، فإن غالبية الجمعيات التي أعيد فتحها لم 
تم  ما  وأن  بالكامل،  الاعتداء  خلال  مصادرتها  تمت  التي  محتوياتها  إعادة  يتم 
إرجاعه من محتويات غالبية الجمعيات جزئي، ولا يمكِّن أصحابها من استئناف 
الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  أمثلة  ومن  السابقة،  وأنشطتهم  أعمالهم  ممارسة 
شكوى المواطن ضياء عبد الغفور المدير التنفيذي لجمعية ملتقى شباب القرارة 
بخانيونس والذي أفاد بأنه " بتاريخ 2008/7/27 قام أفراد من الأمن الداخلي 
باقتحام مقر الجمعية والاستيلاء على أوراقها ومستنداتها ومحتوياتها من الأثاث 
والأجهزة، وبتاريخ 2008/8/30 تم السماح لنا بفتح الجمعية، لكن لم تتم إعادة 
عاجزة  لذلك  نتيجة  الجمعية  تزال  لا  وبالتالي  والأجهزة،  الأثاث  من  محتوياتها 
عن القيام بممارسة أعمالها، وشكوى المواطن عبد الجواد توفيق زيادة، رئيس 
جمعية الحياة والأمل المنشاة الذي أفاد "أنه في حوالي الساعة 11:30 من مساء 
الجمعة 2008/7/25  توجهت إلى مقر الجمعية بعد اتصال تليفوني تلقيته من 
نائب مدير شرطة محافظة الشمال وأبلغني أنهم  يريدون تفتيش الجمعية فتوجهت 
مباشرة إلى الجمعية ووجدت هناك أربع سيارات إحداها مدنية والسيارات الباقية 
من الشرطة وفتحت باب الجمعية ومباشرة دخلوا في الجمعية وقاموا بمصادرة 
الحاسوب وماكنات التصوير والأوراق الخاصة بالجمعية, ملفات مشاريع وملفات 
الوظيفة, وبعد ذلك تم تغيير مفاتيح الجمعية ووضع حراسة على باب الجمعية، 
وبعد ساعة حضرت قوات كبيرة من المدنيين المسلحين وحاصروا المبنى وطلبوا 
مفتاح فرع الجمعية في الصفطاوي وأعطيتهم المفاتيح وهناك قاموا بمصادرة )5( 
أجهزة حاسوب و)3( طابعات ليزر وماكنة تصوير وتلفزيون ورسيفر )سنترال 
تم   2008/8/18 وبتاريخ  بالجمعية،  الخاصة  والمستندات  والأوراق  الهاتف( 
السماح لنا بإعادة فتح الجمعية وإعادة بعض الأغراض وعندما توجهت لاستلام 
الأغراض وجدتها جهاز حاسوب واحد والرسيفر )سنترال الهاتف( ولم يتم إعادة 

باقي الأغراض التي تمت مصادرتها".
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الاستنتاجات:
من خلال استعراض الانتهاكات الواقعة على الحق في تأسيس الجمعيات الخيرية 

والهيئات الأهلية خلال العام 2008، يتضح ما يلي:

الجمعيات، ما يشكل  إنشاء  انتهاكات تمس حق  العام 2008 عدة  1- سجل في 
الأساسي  القانون  ونصوص  الإنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  لنصوص  مخالفة 
إلى خرق  بالإضافة  إليها،  الجمعيات والانضمام  تأسيس  التي تنص على حرية 

قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.

2- عدم قيام وزارات الاختصاص في حكومة تسيير الأعمال والحكومة المقالة 
متابعتها  حيث  من  التنفيذية  ولائحته  الجمعيات  لقانون  وفقاً  المرسوم  بدورها 
بحيث  المالي،  التدقيق  وممارسة صلاحية  للجمعيات  والإدارية  المالية  للتقارير 
نحو  على  الداخلية  لوزارة  ومفتوحاً  عاماً  تفويضاً  صلاحيتها  بتفويض  قامت 

مخالف لأحكام القانون.

3- اعتمدت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال متطلبات السلامة الأمنية 
كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل، في حين اعتمدت الحكومة المقالة تعهدات 
حسن السيرة والسلوك لإتمام التسجيل، الأمر الذي أدى إلى عرقلة وتأخير تسجيل 

عدد من الجمعيات.

4- قامت الأجهزة الأمنية لدى حكومة تسير الأعمال والحكومة المقالة باقتحام 
العديد من مقرات الجمعيات وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد، بل عملت هذه الأجهزة على اعتقال ومطاردة العاملين في هذه الجمعيات، 

ما يشكل اعتداءً على المال العام والأشخاص.

5- تدخلت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال والحكومة المقالة في طريقة 
خلال  من  أو  مؤقتة،  إدارية  هيئات  تعيين  خلال  من  الجمعيات  من  عدد  إدارة 

التدخل في انتخابات الهيئات الإدارية.

المقالة بحل وإغلاق عدد كبير من  6- قامت حكومة تسيير الإعمال والحكومة 
الجمعيات خلال العام 2008.
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التوصيات:
تؤكد الهيئة ومن منطلق حرصها الشديد على الحقوق والحريات العامة وعلى 
باعتباره حقاً  الخيرية والهيئات الأهلية،  الجمعيات  تأسيس  الفلسطينيين في  حق 

تكفله كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي.

 وعليه توصي الهيئة حكومة تسيير الأعمال بما يلي:

 2000 لسنة   )1( رقم  الأهلية  والهيئات  الجمعيات  قانون  نصوص  احترام   -1
ولائحته التنفيذية رقم )9( لسنة 2003.

2- إلغاء متطلب السلامة الأمنية كإجراء أساسي لإتمام عملية التسجيل.   

3- إعادة فتح الجمعيات التي تم إغلاقها بصورة غير قانونية، وتعويض الجمعيات 
القانون  من   )32( المادة  لنص  إعمالًا  وجه حق  دون  ممتلكاتها  إتلاف  تم  التي 
الأساسي والتي تنص على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو 
حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها 
القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة 

عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الضرر. 

4- قيام وزارة الداخلية بالتدخل لكف يد الأجهزة الأمنية عن الجمعيات.

5- تولي وزارات الإختصاص مهامها المناطة بها حسب القانون من حيث متابعة 
ممارسة صلاحيات التدقيق المالي ومتابعة التقارير المالية والادارية.

6- العمل من قبل السلطة الوطنية على إيجاد الآليات القانونية لمواجهة السياسة 
السلطة  أراضي  في  العاملة  الجمعيات  ومصادرة  بإغلاق  والمتمثلة  الإسرائيلية 

الوطنية. 

الجمعية  تحصل  بأن  تقضي  والتي  النقد  سلطة  تعليمات  إلغاء  على  العمل   -7
على كتاب من وزارة الداخلية حتى تتمكن من فتح حساب بنكي، نظراً لان هذه 
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التعليمات تتعارض مع نص المادة )31( من قانون الجمعيات. 

وتوصي الهيئة الحكومة المقالة بما يلي:

 2000 لسنة   )1( رقم  الأهلية  والهيئات  الجمعيات  قانون  نصوص  احترام   -1
ولائحته التنفيذية رقم )9( لسنة 2003.

2- إعادة فتح الجمعيات التي تم إغلاقها، وإعادة ما تم مصادرته.

القسام عن  الداخلية لكف يد الأجهزة الأمنية وكتائب عزالدين  3- تدخل وزارة 
الجمعيات والهيئات الأهلية.

4- تولي وزارات الإختصاص مهامها المناطة بها حسب القانون من حيث متابعة 
ممارسة صلاحيات التدقيق المالي ومتابعة التقارير المالية والادارية.

5- العمل بالتوصيات الصادرة عن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس 
التشريعي والموجهة لوزير الداخلية بتاريخ 2008/7/29.
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